
قـبول المـحكمة الـجنائـية الـدولـية لـلدعـوي الـقضائـية ضـد الـقذافـي تجـدّد الـتطلّعات 
إلى تحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا 

9/03/2020 – أصــــدرت دائــــرة الاســــتئناف فــــي المــــحكمة الــــجنائــــية الــــدولــــية الــــيوم حــــكماً بــــتأيــــيد قــــرار 
الــدائــرة الــتمهيديــة الأولــى الــقاضــي بــقبول المــحكمة لــلنظر فــي قــضية ســيف الإســلام الــقذافــي. وتــرحـّــــب 
مــنظمتا مــحامــون مــن أجــل الــعدالــة فــي لــيبيا و ريــدرس بــالــحكم الــصادر فــي الــطعن الــذي رفــعه ســيف 
الإســلام الــقذافــي فــي عــام   2018 بــعدم جــواز قــبول الــدعــوي امــام المــحكمة. و يــوفــر هــذا الــحكم فــرصــةً 

بالغة الأهمية لتحقيق المساءلة والعدالة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.

وكــان الــقذافــي، المــتهم بــارتــكاب جــرائــم ضــدّ الإنــسانــية نجــمت عــن دوره فــي الــقمع الــعنيف لــلتظاهــرات 
المـدنـية خـلال الانـتفاضـة الـتي بـدأت فـي فـبرايـر  2011، ادعـى أن المـحكمة الـجنائـية الـدولـية لا يـمكن أن 
تـمارس اخـتصاصـها عـليه، لأنـه سـبق أن حـوكـم و أديـن مـن قـبل مـحكمة وطـنية لـنفس السـلوك. كـما أدعـى 
أيـــضا أنّ الـــعفو المـــمنوح لـــه طـــبقاً لـــلقانـــون رقـــم 6 لـــسنة 2015 يـــسقط أي مـــلاحـــقات جـــنائـــية ضـــدّه فـــي 

ليبيا، لأنّ هذا العفو جعل خكم إدانته نهائياً.

و قـــد رفـــضت الـــدائـــرة الـــتمهيديـــة الأولـــى تـــلك المـــبرّرات لـــلطعن فـــي 5 أبـــريـــل 2019. و اخـــذت بـــملاحـــظة 
مـنظمتي مـحامـون مـن أجـل الـعدالـة فـي لـيبيا وريـدرس فـي مـذكـرة أصـدقـاء المـحكمة الـتي قـدّمـتاهـا إلـى 
المــحكمة، أنّ الــعفو عــن الجــرائــم المــرتــكبة ضــدّ الإنــسانــية أمــر لا يــتوافــق مــع الــقانــون الــدولــي، كــما يحــرم 

الضحايا من حقهم في التوصّل إلى الحقيقة، العدالة، و الانصاف.

بـرفـضھا لـلطعن فـي مـقبولـیة قـضیة الـقذافـي، أكـدت دائـرة الاسـتئناف حـكم الـدائـرة التمھـیدیـة بـأن الـحكم الـصادر ضـد الـقذافـي مـن قـبل مـحكمة لـیبیة 
لـم یـكن نـھائـیاً، وأن الـقانـون رقـم 6 لا یـنطبق عـلى الـقذافـي. لاحـظت دائـرة الاسـتئناف أن الـقذافـي لـم یـعتذر، و لـم یـبدي تـوبـة عـلى الجـرائـم الـتي 
ارتـكبھا، ولـم یتخـذ أي خـطوات لـلتصالـح مـع الـضحایـا، كـما ھـو مـطلوب بـموجـب الـقانـون رقـم 6. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، لـم یـصدر أي قـرار مسـبب 
بـمنح الـعفو لـلقذافـي. عـلى ھـذا الـنحو، فـإن إدانـتھ فـي لـیبیا لیسـت نـھائـیة، ولـلمحكمة الـجنائـیة الـدولـیة اخـتصاص بـنظر الـدعـوى ضـد الـقذافـي لأن 

القتل والاضطھاد یعتبران جرائم ضد الإنسانیة. 

و قـالـت إلـھام الـسعودي، مـدیـر مـحامـون مـن أجـل الـعدالـة فـي لـیبیا، أنـھ "مـع اسـتمرار تـدھـور الـوضـع فـي لـیبیا وتـوقـف الـمحاكـم المحـلیة عـن 
الـعمل، تـعمل الـمحكمة الـجنائـیة الـدولـیة حـالـیاً كـأحـد السـبل الـوحـیدة لـلوصـول إلـى الـعدالـة لـلضحایـا فـیما یـتعلق بـالجـرائـم الـدولـیة الخـطیرة الـتي 

ترتكب في لیبیا" كما أضافت أیضا أن "قرار الیوم ھو خطوة مھمة في مكافحة الإفلات من العقاب في لیبیا". 

كـما صـرح روبــرت ســكيلبك، مــديــر مــنظمة ريــدرس بــأن "قـرار الـیوم یـشكل سـابـقة قـضائـیة مـھمة لـلیبیا ومـا وراءھـا لأنـھ یجـدد 
الـتحقیق فـي الجـرائـم الـدولـیة ومـحاكـمة مـرتـكبیھا ومـعاقـبتھم بـفعالـیة مـن جـانـب السـلطات الـوطـنیة، أو قـیام الـمحكمة الـجنائـیة الـدولـیة بـذلـك إذا لـم 

تتم إقامة العدالة على المستوى الوطني" 

و تجــدّد مــحامــون مــن أجــل الــعدالــة فــي لــيبيا وريــدرس الــدعــوة إلــى دولــة لــيبيا والمــجتمع الــدولــي لتســليم 
الـــقذافـــي إلـــى المـــحكمة الـــجنائـــية الـــدولـــية لـــلمحاكـــمة. كـــما تـــحثّ المـــنظمتان دولـــة لـــيبيا عـــلى إلـــغاء جـــميع 
الـــقوانـــين الـــساريـــة حـــالـــياً والـــتي تـــقرّ الـــعفو الـــعام عـــن الجـــرائـــم الـــدولـــية الخـــطيرة والانـــتهاكـــات الـــجسيمة 
لــحقوق الإنــسان.  بــالإضــافــة إلــى ذلــك، تــدعــو مــحامــون مــن أجــل الــعدالــة فــي لــيبيا وريــدرس دولــة لــيبيا 



والمــجتمع الــدولــي إلــى تــنفيذ أوامــر الــقبض الــعالــقة ضــدّ محــمود مــصطفى بــو ســيف الــورفــلي و الــتهامــي 
محمد خالد المتهميْن بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.

معلومات عامة

فـــي الـــعام 2014، لـــم يـُــقبل طـــعن الســـلطات الـــليبية فـــي مـــقبولـــية الـــدعـــوى المـــرفـــوعـــة ضـــدّ ســـيف الإســـلام 
الــقذافــي أمــام المــحكمة الــجنائــية الــدولــية، إذ  أكـّـــدت الــدائــرة الاســتئنافــية فــي المــحكمة الــجنائــية الــدولــية 
قــبول الــدعــوى أمــام المــحكمة، لــكون لــيبيا لــم تــقدّم الإثــبات الــكافــي عــلى أنّ الــتحقيق الــذي تجــريــه عــلى 

الصعيد الوطني يشمل القضية نفسها التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية.

فـي الـعام 2015، أصـدرت مـحكمة لـيبية فـي طـرابـلس حـكماً بـالإعـدام طـال 37 مـسؤولاً فـي إدارة نـظام 
مــــعمّر الــــقذّافــــي، مــــن ضــــمنهم ســــيف الإســــلام الــــقذافــــي وعــــبد الله الــــسنوســــي المــــتهمين أمــــام المــــحكمة 
الــجنائــية الــدولــية، لارتــكابــهم جــرائــم نــاجــمة عــن قــمع الانــتفاضــة الــليبية فــي الــعام 2011 وجــرائــم أخــرى 
مــرتــكبة أثــناء الــنزاع. وقــد طــرحــت المــحاكــمات والأحــكام الــصادرة عــنها مــخاوف خــطيرة لاعــتبارات تــتعلّق 
بــانــتهاك مــراعــاة الأصــول الــقانــونــية، فــي مــقابــل الــدعــوات المــتكرّرة مــن المــدعــي الــعام لــلمحكمة الــجنائــية 
الـــدولـــية ومـــنظمات المـــجتمع المـــدنـــي إلـــى تســـليم ســـيف الإســـلام الـــقذافـــي إلـــى المـــحكمة الـــجنائـــية الـــدولـــية 

ومطالبة ليبيا بعدم إعدامه.

وكـــانـــت مـــحامـــون مـــن أجـــل الـــعدالـــة فـــي لـــيبيا قـــد أعـــربـــت مـــراراً عـــن قـــلقها الشـــديـــد حـــيال انـــتهاكـــات حـــق 
الـقذافـي فـي المـحاكـمة الـعادلـة فـي سـياق الإجـراءات المحـلية ضـدّه فـي لـيبيا. وكـانـت مـحاكـمة عـام 2015 
قـد طـرحـت شـكوكـاً خـطيرةً حـيال اسـتقلالـية المـحاكـمات الـدائـرة فـي لـيبيا وحـيادهـا، ومـا إذا كـانـت مـتسقةً 
مــع الــنية فــي تــطبيق الــعدالــة، وهــو أحــد المــعايــير الــتي تحــدّدهــا المــحكمة الــجنائــية الــدولــية عــند الــنظر فــي 

صلاحية الملاحقات أمام المحاكم الأخرى.

وعــليه، لــم تــنجح الســلطات الــليبية فــي إحــالــة الــقذافــي إلــى عهــدة المــحكمة الــجنائــية الــدولــية، إزاء رفــض 
مــــيليشيا الــــزنــــتان الــــتي تحتجــــزه تســــليمه إلــــى ســــلطات الــــحكم المــــركــــزيــــة. ومــــا كــــان مــــن قــــضاة المــــحكمة 
الـجنائـية الـدولـية إلا أنّ أحـالـوا المـسألـة إلـى مجـلس الأمـن الـتابـع لـلأمـم المتحـدة بـعد الـحكم بـأنّ لـيبيا لـم 

تتقيدّ بالتزاماتها للتعاون وفق شروط إحالة المجلس للحالة في ليبيا إلى المحكمة.

فــــي الــــعام 2012، قــــدّمــــت مــــحامــــون مــــن أجــــل الــــعدالــــة فــــي لــــيبيا وريــــدرس مــــلاحــــظاتــــهما إلــــى المــــحكمة 
الـجنائـية الـدولـية فـي مـا يـتعلّق بـطلب لـيبيا مـحاكـمة الـقذافـي. وفـي الـعام 2018، رفـعت المـنظمتان مـذكـرة 
أصــدقــاء المــحكمة حــول الــطعن فــي مــقبولــية دعــوى الــقذافــي، تــلتها مــذكــرة أخــرى إلــى دائــرة الاســتئناف 



بــــــالمــــــحكمة الــــــجنائــــــية الــــــدولــــــية عــــــام 2019. وفــــــي شهــــــر نــــــوفــــــمبر 2019، مــــــثلت المــــــنظمتان أمــــــام دائــــــرة 
الاســتئناف لــلمطالــبة بــالــتأكــيد عــلى الــقرار الــصادر عــن الــدائــرة الــتمهيديــة الأولــى. وقــد مــثلّت المــنظمتين 
ألـــيسون مـــاك دونـــالـــد، مـــن مســـتشاري مجـــلس المـــلكة، المنتســـبة إلـــى مـــكتب مـــايـــتريـــكس لـــلمحامـــاة  فـــي 

جلسة الاستماع الشفوية.
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